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)ISR-2020-226( :القرار رقم

)Z-2019-10567( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
1440هــ – دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجوب تقديم الاعتراض خـال المدة النظامية 
مـن تاريـخ الإخطـار - ثبـت للدائـرة أن المدعية لم تتقـدم بالاعتراض خال المدة النظامية 
بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شـكاً لفوات 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل  المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/22(، )4/22-أ( من الائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير 
المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الأربعاء 1442/03/11 هـ، الموافق 2020/10/28م، اجتمعت الدائرة الثانية 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعـاه؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظاميـة المقـررة، 

لجنة الفصل

الدائـرة الثانيـة للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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وتاريـخ   )Z-2019-10567( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 
1441/02/15هـ، الموافق 2019/10/14م.

ملخص وقائع هذه الدعوى، أنه في تاريخ 1440/08/11هـ، تقدمت المدعية/ ...، هوية 
وطنيـة رقـم )...(، أمـام المدعـى عليهـا باعتراضهـا علـى الربـط الزكـوي التقديـري للعـام 

ا في تاريخ 1440/01/01هـ. 1440هـ، والمبلغ لها آليًّ

وأُبلغـت المدعيـة برفـض اعتراضهـا، المشـار إليـه، فتقدمـت أمـام المدعـى عليهـا بطلب 
تصعيـد الاعتـراض إلـى لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، فتـم قيـد 

اعتراضها في تاريخ 1441/02/15هـ، أمام الأمانة العامة للجان الضريبية.

وبعـرض صحيفـة الدعـوى علـى المدعى عليها، أجابت بمذكرة تضمنت ما ملخصه دفعها 
بعـدم قبـول الدعـوى مـن الناحية الشـكلية لتقديم الاعتـراض أمامها بعـد انتهاء الموعد 
النظامـي؛ اسـتنادًا لأحـكام المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن لائحـة جباية الـزكاة، الصادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هـ، الفقرة )1( التي نصت على أنه “يحق 
للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، 
ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجـب مذكـرة مكتوبـة ومسـببة يقدمهـا إلـى الجهـة التـي 

أبلغته بالربط...”، وكذلك استنادًا للفقرة )4/أ( من المادة ذاتها.

وفي يوم الأربعاء 1442/03/11هـ، الموافق 2020/10/28م، وفي تمام الساعة الثامنة 
مسـاءً، الموعـد المحـدد لنظـر الدعـوى، وبعـد الاطـاع علـى الفقـرة رقـم )2( مـن المادة 
)الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية، 
والمتضمنة جواز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، تمت المناداة 
علـى الطرفيـن، فحضـر/ ...، بصفتـه ممثـاً للمدعـى عليهـا، بموجـب التفويـض رقـم )...(، 
المرفقـة نسـخة منـه فـي ملـف الدعـوى، فـي حيـن تخلفـت عـن الحضـور المدعيـة أو مـن 
يمثلهـا، ولـم تبعـث بعـذر لتخلفهـا، رغـم صحـة تبليغهـا بموعـد الجلسـة مـن خـال البوابة 
الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية؛ مما تعتبر معه أنها أهدرت حقها في الحضور 
والمرافعة. وفي الجلسـة تم فتح باب المرافعة بسـؤال ممثل المدعى عليها عما لديه 
حيال الدعوى فأجاب: تدفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكاً لتقديم الاعتراض 
أمامهـا بعـد مضـي المـدة النظامية؛ حيث أُبلغت المدعية بالربـط الزكوي التقديري لعام 
1440هــ فـي تاريـخ 1440/01/01هــ، ولـم تعتـرض إلا فـي تاريـخ 1440/08/11هــ، وأكتفي 
بالمذكـرة المرفوعـة علـى البوابـة الإلكترونيـة للأمانة العامة للجان الضريبية، وأتمسـك 
بما ورد فيها من دفوع. وعليه، تم قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعدياته، وعلى الائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
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ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعدياتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعدياتهـا، وعلـى البنـد )ثالثًـا( مـن 
الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، بشـأن قواعـد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

أمـا مـن حيـث الشـكل؛ فإنـه لمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن إقامـة دعواهـا إلـى إلغـاء 
قـرار المدعـى عليهـا المـؤرخ فـي 1440/01/01هــ، بشـأن الربـط الزكـوي التقديـري للعـام 
1440هــ. وحيـث يعـد هـذا النـزاع مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصل في 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وفقًـا للبنـد )ثالثًـا( مـن الأمـر الملكـي رقـم )26040( 
بتاريـخ 1441/04/21هــ. وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم لـدى 
الجهـة مصـدرة القـرار خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بـه، حيـث تنـص الفقـرة )1( من 
المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن الائحـة التنفيذيـة لجباية الـزكاة، الصادرة بالقـرار الوزاري 
رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه “يحـق للمكلـف الاعتراض علـى ربط الهيئة 
خال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة 
مكتوبـة ومسـببة يقدمهـا إلـى الجهـة التـي أبلغتـه بالربـط، وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض 
خـال الإجـازة الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولًا إذا سـلم في أول يوم عمـل يلي الإجازة 
مباشرة”، كما تنص الفقرة )4/أ( من المادة ذاتها على أنه “لا يعد الاعتراض مقبولًا من 
الناحيـة الشـكلية فـي الحـالات الآتيـة: أ- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة، أو 

كان غير مسبب”.

بالقـرار محـل الاعتـراض فـي  أُبلغـت  الثابـت مـن ملـف الدعـوى أنَّ المدعيـة  وحيـث إن 
تاريـخ 1440/01/01هــ، فـي حيـن لـم تتقـدم باعتراضهـا أمـام المدعـى عليها إلا فـي تاريخ 
1440/08/11هـ؛ أي بعد فوات الأجل النظامي المحدد في الفقرة )1( من المادة )الثانية 
والعشـرين( من الائحة التنفيذية لجباية الزكاة، المشـار لها، الأمر الذي يتعين معه عدم 
قبول الدعوى شكاً؛ لتقديم الاعتراض أمام المدعى عليها بعد فوات المدة النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المناقشة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم قبـول دعـوى المدعيـة/ ...، هويـة وطنيـة رقـم )...(، شـكاً؛ وفقًـا لمـا ورد فـي 
الأسباب.

ا بحق المدعيـة، وتُلي علنًا  ـا اعتباريًّ ـا بحـق المدعـى عليها، وحضوريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
فـي الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم الأحـد 1442/04/14هــ، الموافـق 2020/11/29م، 
موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، ولأيٍّ من أطراف الدعوى اسـتئنافه خال )ثاثين( يومًا من 
ـا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه  اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، بحيث يصبح نهائيًّ

المدة في حال عدم استئنافه.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


